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 :الدرس الخامس

 

 الثاني : أساليب نشأة الدساتير المطلب

ليس هناك قواعد مسلم بها لوضع الدساتير، وتختلف الطرق المتبعة باختلاف الدول من حيث      

ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودرجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيها. 

 بع في وضع الدستور إنما يكشف عن المذهب السياسي الذي ينطوي عليه. ويلاحظ أن الأسلوب الذي يت

ً لتطور الأحداث التاريخية إلى و      قد درج الفقه الدستوري على تقسيم أساليب نشأة الدساتير وفقا

أسلوبين رئيسيين: أولهما أسلوب غير ديمقراطي، وثانيهما أسلوب ديمقراطي، وسنتحدث فيما يلي عن 

 وبين من خلال المبحثين الآتيين:هذين الأسل

 الفرع الأول : الطرق غير الديمقراطية ) المنحـة / العقـد (

 الفرع الثاني: الطرق الديمقراطية ) الجمعية التأسيسية/الاستفتاء الشعبي(

 الفرع الأول : الطرق غير الديمقراطية ) المنحـة / العقـد (

فاي وضاع أو إنشااء الدساتور، ساواء نشاأ هاذا الدساتور وهي الأساليب التي سادت فيها إرادة الحكاام 

صادرة منهم للشعب، أم تلاقت فيه إرادة هؤلاء الحكاام ماع  L'octroi منحة بإرادتهم المنفردة في صورة

 تمَّ بين هاتين الإرادتين. Le pacteإرادة الهيئات النيابية الممثلة للشعب في صورة عقد 

ل وحاادها فااي ياار الديمقراطيااة ب، لأن إرادة الشااعب لاام تسااتقوتعاارف هااذس الأساااليب بااـب الأساااليب غ

علاى هاذس الأسااليب غيار الديمقراطياة اسام ب الأسااليب أو  ويطلق جانب من الفقهوضع أو إنشاء الدستور، 

، نظراً لأن الالتجاء إلى هذس الأسااليب يحادث عاادة فاي Les modes monarchiques الطرق المَلكَيةّ ب

 ظل الأنظمة الملكية.

غير أننا نفضل مع ـ جانب كبير من الفقه ـ استخدام تسمية ب الأساليب غير الديمقراطية ب، فإذا كانت 

 هذس الأساليب قد اقترنت بالنظم الملكية، فإنه يمكن الأخذ بها أيضاً في النظم غير الملكية

 أولا: أسلوب المنحة

 la monarchieب المَلكَية المطلقة ب يمثل هذا الأسلوب في وضع الدساتير بداية الانتقال من نظام 

absolue  إلاى نظاام ب المَلكَياة المقيَّادة بla monarchie limitée فالدساتور الصاادر فاي  اكل منحاة ،

يكون وليد إرادة الحاكم المنفاردة، إذ أنّ الحااكم باعتباارس هاو وحادس صااحب السايادة يوافاق علاى التضاحية 

وافاق علاى تنظايم طريقاة مزاولتاه لتلاك السايادة، وبمعناى  خار فاإنّ بجزء من تلك السيادة أو علاى الأقال، ي

الحاكم هو الذي يقارر ب بمحاإ إرادتاه ومطلاق اختياارس ب أن يقيّ اد مان سالطاته المطلقاة، وأن يمان   اعبه 

 دستوراً ينظم طريقة مزاولة تلك السلطات، ويبين الامتيازات التي يتنازل عنها الحاكم لرعاياس.

يخ أمثلااة كثياارة لدساااتير صاادرت فااي صااورة منحااة ماان الحاااكم، ومنهااا الدسااتور ويسااجل لنااا التااار

، والدساااتور 1889، والدساااتور اليابااااني لعاااام 1848، والدساااتور الإيطاااالي لعاااام 1814الفرنساااي لعاااام 

وفقاااً لمااا ر س غالبيااة الفقااه المصااري،  1923، والدسااتور المصااري لعااام  1906الروسااي الصااادر عااام 

، والدساتور اليوغسالافي 1931، والدساتور الإثياوبي لعاام  1926شرقي الأردن لعام والقانون الأساسي ل

والااذي سااق  فااي أعقاااب الحاارب العالميااة الثانيااة وقيااام  1931الااذي أصاادرس الملااك الإسااكندر فااي ساانة 

 .19/4/1972جمهورية يوغسلافيا، وكذلك النظام الأساسي المؤقت للحكم في دولة قطر الصادر في 

 Principality ofلدساتير النافذة حالياً والصادرة بطريق المنحة: دستور إمارة موناكو ومن أمثلة ا

Monaco  ودستور 1911بدلاً من الدستور الصادر عام  17/12/1962الذي أصدرس أميرها في ،

 .1971دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر في عام 

 أسلوب العقدثانيا: 

 le pouvoirد الملك أو الحاكم بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية في هذا الأسلوب لا ينفر    

constituant originaire  ـ التي تملك كما ذكرنا، صلاحية وضع الدستور، وإنما يشاركه فيها

ً لهذس الطريقة بمقتضى اتفاق أو عقد يتم بين الملك والشعب، وقد الشعب ، ولذا يصدر الدستور وفقا

رحلة التوازن بين قوة الملك التي ضعفت ولكنها لم تضمحل، وقوة الشعب ظهر هذا الأسلوب في م

 ً  .التي تعاظمت ولكنها لم تسيطر تماما
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ويسجل هذا الأسلوب خطوة إلى الأمام في الطريق نحو الديمقراطية، فالدستور وفقاً لهذا الأسلوب     

لحاكم والهيئات النيابية الممثلة لا يصدر بالإرادة المنفردة للحاكم، وإنما بواسطة عمل مشترك بين ا

للشعب، بحيث تتفق إرادتهما على ذلك. ولما كان العقد  وفقاً للقاعدة الثابتة   ريعة المتعاقدين لا يجوز 

نقضه أو إلغاؤس أو تعديله إلا بإرادة طرفيه، فإن الدستور الذي يوضع بأسلوب العقد لا يمكن إلغاؤس أو 

 دة الطرفين المتعاقدين.سحبه أو تعديله إلا باتفاق إرا

، ودساتير 1831ومن أمثلة الدساتير التي نشأت بأسلوب العقد في أوروبا: الدستور البلجيكي لسنة     

، وفضلاً عن ذلك، فإن  1879، وبلغاريا لسنة 1864، ورومانيا لسنة 1844كل من اليونان لسنة 

الإنجليزي وضعت وفقاً لهذا الأسلوب،  بعإ العناصر المكتوبة التي تشكل جزءاً أساسياً من الدستور

 Act of، وقانون توارث العرش 1689، ووثيقة الحقوق لسنة 1215كالميثاق الأعظم لسنة 

Settlement  1701لسنة. 

ومن أمثلة الدساتير العربية التي صدرت عن طريق التعاقد وما زالت نافذة حتى يومنا هاذا، دساتور 

نتيجةً لتعاقدٍ تم بين أمير البلاد والشعب الكويتي ممثلاً في مجلسه  1962دولة الكويت الذي صدر في سنة 

 التأسيسي.

 الفرع الثاني: الطرق الديمقراطية ) الجمعية التأسيسية/الاستفتاء الشعبي(

الشاعب الاذي الأماة أو تعبرّ هذس الأساليب عن انتصار إرادة الشعوب وانتقال السيادة مان الحااكم إلاى        

نظاراً صاحب السيادة في الدولة، ولهذا فإن دساتير هذس المرحلاة تتمياز بطابعهاا الاديمقراطي، أصب  وحدس 

، حيااث يتااولى بمفااردس  ودون تاادخّلٍ أو مشاااركةٍ ماان لانفااراد الشااعب بممارسااة الساالطة التأسيسااية الأصاالية

امااً ومحكاومين جانب الحكَّام  وضع تنظيمه الدستوري الذي يرتضايه، ويلتازم بقواعادس أفاراد الجماعاة حكَّ 

 على السواء. 

وقد جرى العمل على إتباع أحد أسلوبين لوضع الدساتير في ضوء احتكار الأمة أو الشعب للسلطة        

التأسيسية، فإما أن يتم وضع الدستور من قبل هيئة منتخبة من الشعب يطلق عليها اسم ب الجمعية التأسيسية 

الشعب في استفتاء عام لأخذ موافقته عليه، وهو ما يطلق عليه  ب، وإما أن يتم طرح مشروع الدستور على

 اسم ب الاستفتاء التأسيسي ب.

 الجمعية التأسيسيةأسلوب أولا: 

مبادأ سايادة الأماة  »إلاى  L'assemblée constituanteتعود أصول فكرة ب الجمعية التأسيسية ب 

»Le principe de la souveraineté nationale تكاون السايادة فاي الدولاة لغيار ب  ,الاذي ينكار أن

 La «الديمقراطياة التمثيلياة أو النيابياة  »وتعتبار هاذس الفكارة فاي جوهرهاا تطبيقااً حقيقيااً لنظاام ب،  الأمةة

démocratie représentative. 

أن تقاوم الأماة صااحبة السايادة ومصادر  الأسلوب الديمقراطي في وضع الدسااتيرومن مقتضى هذا 

لون هيئاةً كل السلطات، بتف اسام المجلاس يطُلاق عليهاا ويإ ممارساة سايادتها لممثلّاين عنهاا )وهاؤلاء يشاكّ 

يتولون باسمها ونيابةً عنها وضع قواعد نظام الحكم  (التأسيسي أو الجمعية التأسيسية أو المؤتمر الدستوري

ة وكأناه صاادرع عان الأماة ، بحيث يعُدّ الدستور الذي يصدر عن هذس الهيئاة المنتخَباة الممثّ لاة ل مافي البلاد

بمجملها، وعلى ذلك يكتمل الدستور ويصاب  نافاذاً بمجارد وضاعه وإقارارس مان قبال هاذس الهيئاة، ماا دامات 

ضتها بذلك، مما لا يتطلب بعد ذلك عار  وثيقاة الدساتور علاى الشاعب لاساتفتائه فيهاا أو أخاذ  الأمة قد فوَّ

رة للوثيقاة الدساتورية فاي صايغتها النهائياة، تصاب  هاذس موافقته عليها، إذ أناه بمجارد إقارار الهيئاة الماذكو

 الوثيقة نافذةً ودون أن يتوقف ذلك على إقرارٍ من أي جهةٍ كانت.
تعُدّ المستعمرات الأمريكية الشمالية الثائرة ضد الاستعمار الإنجليزي أول من أخذ بهذا الأسلوب في 

، حيااث قاماات معظام هااذس الولايااات 1776م عاان التااج البريطاااني فااي عااوضاع دساااتيرها عقاب اسااتقلالها 

)أي المؤتمر( من أجال وضاع الدساتور الخااا بهاا،  Conventionبانتخاب جمعية نيابية عُرفت باسم 

بانفس الأسالوب، أي بواساطة جمعياة نيابياة منتخباة  1787بعد ذلك دستور الاتحاد الفيدرالي عام ثم صدر 

ة بنسالفانيا وأصادرت الدساتور الحاالي للولاياات المتحادة من الشعب الأمريكي اجتمعت فاي فيلادلفياا بولايا

نحن  عب الولاياات المتحادة، رغباةً مناا فاي إنشااء اتحاادٍ أكثارَ كماالاً، وفاي إقاماة  ﴿ الذي جاء في مقدمته:

العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين ن عَم الحرياة 
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، وقاد أطلاق علاى الجمعياة ﴾جيالنا القادمة، نرسام ونضاع هاذا الدساتور للولاياات المتحادة الأمريكياة لنا ولأ

 Philadelphia ﴾ مؤتمااـر فيلادلفيااا الدسااتوري ﴿النيابيااة التااي تولاات وضااع الدسااتور الاتحااادي اساام 

Constitutional Convention. 
لى فرنسا بعد قيام الثاورة الفرنساية فاي عاام وقد انتقل هذا الأسلوب من الولايات المتحدة الأمريكية إ

، ثم أخاذت باه أيضااً فاي وضاع دساتورَي  سانة 1791، وذلك عند وضع أول دساتير الثورة في عام 1789

الجمعيات المنتخبة التي كانات تماارن نياباةً عان الشاعب الفرنساي صالاحية ، غير أن 1875وسنة  1848

كانت تعارف اصاطلاحاً باسام بالجمعياة التأسيسايةب لدستور( السلطة التأسيسية )أي مهمة وضع أو تعديل ا

Assemblée constituante  باادلاً ماان اساام بالمااؤتمربConvention  الااذي كاناات تسااتخدمه

 الولايات الأمريكية.

الفقه الدستوري يتطلب توافر  روط معينة لعدّ الدستور الذي تضعه الجمعياة التأسيساية ديمقراطيااً، 

 في الآتي:وهذس الشروط تتمثل 

يجب أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة بواسطة الشعب، لا أن يعُيَّن أعضاؤها من قبل الحكوماة  -1

 أو قادة الانقلاب.

يجب أن يكون الانتخاب ديمقراطياً، وبمعنى  خر يجب أن يتم انتخاب أعضاء الجمعياة التأسيساية  -2

، كماا يجاب أن ياتم لسري، المبا ر )أي على درجاة واحادة(وفقاً لمبادئ الاقتراع العام، الحُرّ، المتساوي، ا

ولهاذا  فرز وإحصاء الأصوات الانتخابية المدلى بها في صاناديق الاقتاراع تحات إ اراف ورقاباة القضااء.

قيل بأن سلامة هذا الأسلوب )أسلوب الجمعية التأسيسية( تتوقف على صحة العملية الانتخابية ودقة التمثيل 

 النيابي.

يكون الانتخاب حراً بالمعنى الصحي ، فإنه من الضروري أن يكون هنالك خيارات متعاددة ولكي  -3

في الدول الديمقراطية. وهو ماا  les partis politiquesأمام الناخبين. وهذا ما توفرّس الأحزاب السياسية 

ي عملياة انتخااب يعني إتاحة الفرصاة أماام جمياع الأحازاب السياساية القائماة ـ دون اساتثناء ـ للمشااركة فا

  الجمعية التأسيسية.

في الدولاة مصاانة ومكفولاة، وإلاَّ فاإنَّ  les libertés publiquesيجب أن تكون الحريات العامة -4

ا تراك الأحزاب السياسية المختلفة في الانتخابات سيكون بلا معنى، لأن هذس الانتخابات ستجرى فاي جاوٍ 

  من القمع والكَب ت للحريات.

ـ التاي تتاوافر فيهاا الشاروط التاي ذكرناهاا  التأسيسيةضافة إلى ما سبق، ينبغي على الجمعية وبالإ -5

ً ـ أن تمااارن عملهااا بحرياّاةٍ وحيااادٍ تااامّين، أي أن تكااون بمنااأى عاان كاال الضااغوطات السياسااية   les نفااا

pressions politiques .التي قد تؤثر في عملها 

 أسلوب الاستفتاءثانيا: 

فها البعإ بأنها  الديمقراطية في حكم  »معناها الحرفي تعني بحكم أو سلطة الشعبب؛ ولهذا فقد عرَّ

الشااعب فااي الحكومااات الديمقراطيااة هااو صاااحب الساايادة ، وهااو مااا يعنااي أن « الشااعب بالشااعب وللشااعب

ومصاادر كاال الساالطات فيهااا، وهااذا يسااتلزم بطبيعااة الحااال أن يبا اار الشااعب بنفسااه وبشااكلٍ مبا اارٍ جميااع 

 لسيادة.مظاهر ا

جمع الفقه الدستوري على أن يُ و ، «الاستفتاء الشعبي » ومن أهم مظاهر الديمقراطية  به المبا رة 

يعُادّ مان أكثار الأسااليب الديمقراطياة التاي تتبعهاا  Le referendum constituentالاساتفتاء التأسيساي 

عاصرة في وضع دساتيرها وقواعد نظام الحكم فيها؛ وتعود أصول فكـرة الاستفتاء التأسيسي إلى الدول الم

 . Le principe de la souveraineté populaire «مبدأ السيادة الشعبية » 

 .« الديمقـراطية  به المبا رة »أو تطبيقات نظام  وتعتبر فكرة الاستفتاء التأسيسي من أهـم مظـاهر

ذاك الاساتفتاء الاذي ينصابّ علاى مشاروع دساتور معاين  ﴿ياف الاساتفتاء التأسيساي بأناه ويمكن تعر

لحكم الدولة، فيأخذ المشروع صفته القانونية ويصدر إذا وافق عليه الشعب، وإذا رفضه زال ما كان له من 

ن قام بوضعه ولو تعلَّق الأمر بجمعية تأسيسية منتخبة من الشعب   .﴾اعتبار بصرف النظر عمَّ

وعلى ذلك، يمكن القول بأن أسلوب الاستفتاء التأسيسي يمرّ بمرحلتين: المرحلة الأولى، هي مرحلة 

إعداد مشروع الدستور، ويتولى القيام بهذس المهمة إما جمعياة تأسيساية ينتخبهاا الشاعب أو لجناة فنياة تعاينّ 
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ام الحكام فاي الدولاة مجارد الحكومة أعضاءها. ويعدّ ماا تضاعه هاذس الجمعياة أو تلاك اللجناة مان قواعاد نظا

مشروع للدستور يفتقر إلى صفَتيَ  النهائية والنفاذ. والمرحلاة الثانياة، هاي مرحلاة ساريان ونفااذ الدساتور ، 

 وتبدأ هذس المرحلة بمجرد اقتران مشروع الدستور بموافقة الشعب بعد عرضه عليه في استفتاء عام.

دسااتور الاتحاااد الروسااي الاسااتفتاء الدسااتوري، وماان الدساااتير الحديثااة التااي صاادرت وفقاااً لأساالوب 

، وقاد جااء فاي 1993)روسيا الاتحادية( الذي وافق عليه الشاعب فاي اساتفتاء عاام جارى فاي ناوفمبر سانة 

دستور الاتحااد الروساي سايدخل  »الق سم الثاني من هذا الدستور )بعنوان الأحكام الختامية والانتقالية(، أن 

ة رسمية عقب إعلان نتائج الاستفتاء العام، كما أن الياوم الاذي سايجري فياه حيز التنفيذ لحظة نشرس بصور

 . «ـ سيكون هو تاريخ تبني دستور الاتحاد الروسي  1993نوفمبر  12الاستفتاء في عموم البلاد، وهو 

)وهااو الااذي حاالَّ محاال الدسااتور الاتحااادي  1999دسااتور الاتحاااد السويسااري لساانة أيضاااً وكااذلك 

، ثام وافاق علياه 1998ناوفمبر  18فاي  (، الاذي أقارَّ مساودته البرلماان الاتحاادي29/5/1874الصادر في 

أفرياال  18% بلاب( فااي اسااتفتاء عااام جاارى بتاااريخ 41% بنعاامب مقاباال 59الشااعب السويسااري )بأغلبيااة 

 .2000، ودخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر سنة 1999

ل ديمقراطيااةً فااي وضااع الدساااتير، فهااو أصاادق لا  ااك أن الاسااتفتاء الدسااتوري يعااد أكثاار الوسااائ

الأساليب تعبيراً عن الرأي الحقيقي للشعب، وبالتالي يفضال علاى أسالوب الجمعياة التأسيساية، لأنّ الناواب 

في هذس الحالة قد يحلون إرادتهم محل إرادة الجماهير الشعبية، وقد لا يحسنون التعبير عن الإرادة الحقيقية 

 للشعب.

 : تعديل الدساتير  الثالث المطلب

إذا كانت القاعدة القانونية العادية تقبل التعديل والإلغاء، فإن القاعدة الدستورية تقبل ذلك من باب      

ً لظروفها وأوضاعها  أولى، لأنها تقوم بوضع القواعد الأساسية المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة وفقا

 ة السائدة في وقت صدورها. السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافي

ومما لا ك فيه أن هذس الظروف أو تلك الأوضاع تتطور وتتبدل من وقتٍ إلى  خر، مما يستتبع عدم 

تجميد القواعد أو النصوا الدستورية تجميداً أبدياً، وإمكان تعديلها بصفةٍ دائمةٍ حتى تتلاءم مع 

 التغيرات التي تطرأ على المجتمع. 

القواعد الدستورية يعدّ وسيلةً من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة والنصوا وهكذا، فإن تعديل 

 الدستورية التي تحكمها، وسدّ الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني القائم والواقع الفعلي. 

ز غير أنَّ طريقة أو كيفية تعديل القواعد الدستورية ليست واحدة في كل الدساتير، إذ يجب أن نمي 

  .و الدساتير المرنة في هذا المجال بين نوعين من الدساتير: الدساتير الجامدة

 :تعديل الدساتير الجامدة -أولا

وفق إجراءات خاصة  وهي: أن لا يتم التعديل إلاّ  هالتعديل تنص الدساتير الجامدة عادة على طريقتين    

 دة.مطلقة أو لمدة زمنية محد أو أن يكون التعديل محظورا بصفة

 : التعديل وفق إجراءات خاصة -1     

التعديل وإقرارس مبدئيا  وهي اقتراح الدستور،تعديل لة مراحل المؤسس الدستوري عدّ  عادة يضع    

الحكومة أو الاثنين معا أو  وإعدادس ثم إقرارس بشكل نهائي، ويختص باقتراح التعديل عادة البرلمان أو

يتولى بعد ذلك إعدادس وإقرارس  برلمان بإقرار مبدأ التعديل الذيالبرلمان بمشاركة الشعب، ويختص ال

 .ستفتاءيتولاس عن طريق الإ الإقرار يعر  على الشعب الذي نَّ إبشكل نهائي وفي حالات معينة ف

 : التعديل الزمني والمطلق -2     

محددة  زمنية ةلمد في منع أي تعديل على الدستور أو بعإ أحكامهالتعديل الزمني و المطلق يتمثل     

بعإ أحكامه  أو مبني على  رط، وقد يكون منع التعديل مطلقا ولكن في بعإ أحكامه فلا يجوز تعديل

فيها مهما طالت  يطبيعة النظام السياس أول الدولة أو كلها في أي وقت من الأوقات كحظر تعديل  ك

 .المدة

أسان أن الدستور ينظمها بنصوا خاصة التأسيسية الفرعية على  للسلطةتعديل الدستور يرجع     

السلطة التأسيسية الفرعية تفر  وجود دستور نافذ في  نّ إصري ، وعليه ف ويحدد اختصاصاتها بشكل
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جميع سلطاتها فلا تتدخل هذس السلطة إلا في ظل دستور يمنحها حق الحياة، وهي  الدولة ينظمها ويحدد

 .ي جاء بهالقائم بالإجراءات التددس الدستور احبالشكل الذي  في تدخلها ملزمة

  :الدساتير المرنةتعديل  -ثانيا

القانون  تخضع الدساتير المرنة في تعديلها إلى نفس الكيفيات والإجراءات التي يعدل بمقتضاها    

الوضع تمتع  العادي بحيث نكاد لا نفرق بين السلطة التأسيسية والسلطة التشريعية، وينتج عند هذا

من تعديلات في  عية بسلطات واسعة في ظل الدستور المرن إذ أنها تملك إجراء ما تراسالسلطة التشري

ذلك فضلا عن قيامها  أحكام الدستور بواسطة ذات الشروط والأوضاع التي تعدل بها القوانين العادية

 بسن وتعديل وإلغاء التشريعات العادية.

 ثالثا: مراحل تعديل الدساتير

ختلاف بين الدساتير فيما يتعلق بالأوضاع والإجراءات الواجب إتباعها بشأن تعديل أيَّاً كان أمر الا    

 هي الآتية:أحكامها، إلا أنه يمكن حصر المراحل التي يمر بها أي تعديل دستوري في أربع مراحل 

 مرحلة اقتراح التعديل  1

 مرحلة إقرار مبدأ التعديل  2 

 مرحلة إعداد أو تحضير التعديل  3 

 حلة إقرار التعديل بصفة نهائية.مر  4 

جزائرية الديمقراطية الشعبية لكي الجمهورية ال دساتير وسنتحدث فيما يلي عن مراحل وإجراءات تعديل

 تتض  الرؤية:

فهناك من الدساتير التي  ،في الجزائر الجهات المخولة لها حق المبادرة بالتعديل الدستوري تختلفا     

، 1989ودستور سنة  1976 ل الدستوري في جهة واحدة مثل دستور سنةحصرت حق المبادرة بالتعدي

من  191التعديل بحيث تنص المادة  منحت لرئيس الجمهورية وحدس الحق في المبادرة باقتراح أين

باقتراح تعديل الدستورب، أما في دستور سنة  على أنه:ب لرئيس الجمهورية حق المبادرة 1976دستور 

 منه. 163و  07مضمون نص المادتين فنستخلص ذلك من  1989

الدستوري  بعإ الدساتير الأخرى لرئيس الجمهورية والبرلمان معا حق المبادرة بالتعديلمنحت      

المواد التي نظم  منه وهي 74إلى نص المادة  71ذلك من خلال نص المواد من  1963مثل دستور عام 

قة لنواب المجلس المطل ة رئيس الجمهورية والأغلبيةبموجبها التعديل الدستوري، فالمبادرة تتم بمشارك

)  من 208خلال نص المادة  ويتجلى ذلك من 1996يء نفسه الذي تضمنه دستور الوطني، وهو الش

أرباع  التي خولت لرئيس الجمهورية الحق باقتراح التعديل، كما يمكن لثلاثة (2016التعديل الدستوري 

الأمة  أن  أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس  معامن أعضاء الغرفتين مجتمعتين ( ¾ )

للاستفتاء  يبادروا باقتراح التعديل وعلى رئيس الجمهورية الذي يمكن له عرضه على الشعب

 .211والمصادقة عليه  المادة 

لتعديل إقرار ا أما بالنسبة لكيفية إقرار التعديل الدستوري في الجزائر كذلك يتم بطرق مختلفة، فيمكن    

تلك الإجراءات  لكن وفق إجراءات خاصة تختلف عن  (الأسلوب القصير )من طرف البرلمان فق  

 173نص المادة  في 1976المتبعة في القوانين العادية وهذا ما عملت به بعإ الدساتير كدستور سنة 

لدستور فمن ا منه التي تنص على أنه:ب إذا تعلق مشروع قانون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل

حين أن  من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في( ¾ ) الضروري أن يتم الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع

الوطني   التعديلات العادية في ظل أحكام هذا الدستور يتم إقرارها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي

 (192)نص المادة 

به  لى أنه إذا كان مشروع التعديل الذي يبادرمنه التي تنص ع 164في المادة  1989وكذلك دستور 

 رئيس الجمهورية لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والحريات

 وبالتوازنات الأساسية للمؤسسات الدستورية بعد عرضه على المجلس الدستوري فإن التعديل يعر 

 من أعضائه. ¾()  بنسبة ثلاثة أرباععلى المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه 

الأسلوب  بحيث يمكن لرئيس الجمهورية أن يختار 176وهو نفس المعنى الذي تضمنته نص المادة 

البرلمان  القصير بحيث يكتفي فق  بعر  مشروعه المتضمن التعديل الدستوري مبا رة على غرفتي
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 توري  ريطة أن يحرز على ثلاثةدون عرضه على الاستفتاء الشعبي بعد أخذ رأي المجلس الدس

من أصوات غرفتي البرلمان مجتمعتين معا وبهذس الكيفية تم إجراء تعديل دستور سنة  ) ¾( أرباع

 .2016و  2008، 2002في سنوات  1996

أن مشروع  بمعنى (الأسلوب المطوّل )كما يمكن إقرار التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء الشعبي 

عليه في دستور  يعر  على الشعب للمصادقة عليه حتى يصب  نافذا كما هو منصواالتعديل لابد أن 

) تعديل  208في نص المادة  1996منه ودستور سنة  163ذلك بموجب نص المادة  1989سنة 

التي تنص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية عر  مشروع التعديل على البرلمان للمصادقة ( 2016

ة في القوانين العادية ويقوم بعد ذلك بعر  مشروع التعديل الدستوري على الشروط المتبع عليه بنفس

يوما الموالية لإقرارس من طرف البرلمان، وكذلك دستور  (50)للاستفتاء عليه خلال الخمسين  الشعب

 منه. 71مع مصادقة البرلمان مسبقا في نص المادة  1963 سنة

الشعب باعتبارس  المبادرة بالتعديل الدستوري بعيدة عن وما يمكن ملاحظته في هذا الإطار، هو أن عملية

وعلى هذا الأسان  هو صاحب السيادة والسلطة التأسيسية فيتم تعديل الدستور خارج الإرادة الشعبية،

فيها السلطة  تتحكم يمكن لنا القول بأن تنظيم عملية المبادرة باقتراح التعديل الدستوري هي عملية

واض  التناقضات  ق  ضمن اختصاصات رئيس الجمهورية وهذا ما يبين بشكلالتنفيذية وتم حصرها ف

منه التي تنص عل  08لاسيما نص المادة  1996الموجودة في بعإ الأحكام الواردة في دستور سنة 

الدستورية أو التعديل  أنه:ب إن السلطة التأسيسية ملك للشعب ب والأحكام التي تتضمن المراجعة

 .212إلى  208من الدستوري ( المواد 

يجعل  أكثر من ذلك، فإن قبول المبادرة من البرلمان يخضع دائما لتقدير رئيس الجمهورية وهذا ما    

إمكانية  المبادرة بالتعديل الدستوري الذي يقترحه البرلمان غير كاف لإنتاج أثرس فالدستور لم يتضمن

النص للاستفتاء  رئيس الذي يمكنه عر الشعب إلا بعد تدخل ال ممثلوإصدار النص الذي وافق عليه 

باقتراح التعديل ولا  الشعبي، وبالتالي نلاحظ بأن رئيس الجمهورية يملك احتكارا تاما لسلطة المبادرة

 يمكن لأي مشروع أو مبادرة بالتعديل أن يتحقق إذا لم يتم من جانبه.
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